
المملكة المغربیة                 الحمد � وحده،

المحكمة الدستوریة 

ملفان عدد: 187/21 و193/21

قرار رقم : 188/22 م.إ

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستوریة، 

بعد اطلاعھا على العریضتین المسجلتین بأمانتھا العامة في 8 أكتوبر 2021، الأولى قدمھا السید عبد الحق ھلال - بصفتھ مترشحا - طالبا فیھا
إلغاء انتخاب السادة محمد شفیق ابن كیران وعبد الحق الشفیق واسماعیل بنبى في الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021، بالدائرة الانتخابیة

المحلیة "عین الشق" (عمالة مقاطعة عین الشق)، والثانیة قدمھا السید عبد العزیز عماري - بصفتھ مترشحا - طالبا فیھا إلغاء انتخاب السید
اسماعیل بنبى في الاقتراع المذكور، والذي أعلن على إثره انتخاب السادة محمد شفیق ابن كیران وعبد الحق الشفیق واسماعیل بنبى أعضاء

بمجلس النواب؛ 

وبعد اطلاعھا على المذكرات الجوابیة الأربع المسجلة بنفس الأمانة العامة في 10 و15 و16 نوفمبر و2 دیسمبر 2021؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بھا، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفین؛

وبناء علـى الدستور، الصـادر بتنفیذه الظھیر الشـریف رقـم 1.11.91 بتـاریخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو 2011)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستوریة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.14.139 بتاریخ 16 من شوال
1435 (13 أغسطس 2014)؛

 وبناء على القانون التنظیمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.165 بتاریخ 16 من ذي القعدة 1432
(14 أكتوبر2011)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبناء على المرسوم رقم 2.16.669 المتعلق بتحدید الأماكن الخاصة بتعلیق الإعلانات الانتخابیة بمناسبة الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس
النواب، الصادر في 6 من ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016)؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

وبعد ضم الملفین للبت فیھما بقرار واحد لتعلقھما بنفس الدائرة الانتخابیة؛

فیما یخص عریضة الطعن التي قدمھا السید عبد الحق ھلال:

أولا: من حیث الشكل:

حیث إن المطعون في انتخابھما السیدین عبد الحق الشفیق واسماعیل بنبى دفعا بعدم قبول الطعن شكلا لعدم تضمینھ عنوانیھما؛

لكن،

حیث إن أحكام الفقرة الأولى من المادة 35 من القانون التنظیمي المتعلق بالمحكمة الدستوریة، تنص على أن: "العرائض تتضمن الاسم الشخصي
والاسم العائلي للطاعن وصفتھ وعنوانھ والاسم الشخصي والاسم العائلي للمنتخب أو المنتخبین المنازع في انتخابھم وكذا صفاتھم، ..."؛

وحیث إنھ، یستفاد من أحكام ھذه الفقرة، أن الطاعن غیر ملزم بتضمین عنوان المنتخب المنازع في انتخابھ في عریضة طعنھ؛

وحیث إنھ، تبعا لذلك، یكون الدفع الشكلي المقدم غیر مرتكز على أساس من القانون؛

ثانیا: من حیث الموضوع:

حول الطعن الموجھ ضد السیدین عبد الحق الشفیق واسماعیل بنبى:

في شأن المأخذ المتعلق بالحملة الانتخابیة:



حیث إن ھذا المأخذ، یتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابھما المذكورین قاما بتوزیع منشورات انتخابیة تتضمن صورھما لوحدھما دون
المترشحین الآخرین في لائحتي ترشیحھما، كما استمرت حملتھما الانتخابیة بھذه الكیفیة على مواقع التواصل الاجتماعي "صوتا وصورة" طیلة

یوم الاقتراع، مما یطرح "إشكالیة" تقدیم بیانات بشكل جزئي وإخفاء مترشحین آخرین، الشيء الذي یشكل مناورة تدلیسیة الغرض منھا التأثیر
على إرادة الناخبین وخرقا سافرا لمصداقیة وشفافیة ونزاھة الاقتراع؛

وحیث إن المادة الأولى من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب، تنص على أن انتخاب أعضائھ یتم عن طریق الاقتراع باللائحة؛

وحیث إن ھذا النمط من الاقتراع یستوجب، بالنظر لطبیعتھ ومراعاة لمبدإ الشفافیة وتكافؤ الفرص، أن یتعرف الناخبون على صور جمیع
المترشحین والبیانات المتعلقة بھم؛

وحیث إن المادة 23 من القانون التنظیمي المذكور، تنص على أنھ: "یجب أن تتضمن كل لائحة من لوائح الترشیح عددا من الأسماء یعادل عدد
المقاعد الواجب شغلھا."؛

وحیث إنھ، لئن كانت المادة المذكورة تتعلق بعملیة الترشیح، فإنھ یستفاد منھا أن الإعلانات الانتخابیة، بغض النظر عن شكلھا، یجب ألا تخفي
أسماء بعض المترشحین في اللائحة المعنیة بما لا یسمح للناخبین التعرف علیھم جمیعا؛

وحیث إن المادة الرابعة من المرسوم رقم 2.16.669 المومإ إلیھ أعلاه، تنص على أنھ: "تتضمن الإعلانات الانتخابیة ... كلا أو بعضا:

     • البیانات التي تعرف بالمترشحین أو ببرامجھم الانتخابیة أو إنجازاتھم أو برامج الأحزاب السیاسیة التي ینتسبون إلیھا؛ 

     • صور المترشحین؛

     • الرمز الانتخابي؛

     • شعار الحملة الانتخابیة؛

     • الإخبار بانعقاد الاجتماعات الانتخابیة."؛

وحیث إن ھذه المادة تشیر أیضا إلى البیانات التي تعرف بلوائح المترشحین وصورھم بصیغة الجمع، ولیس فیھا ما یسوغ تبریر التعریف ببعضھم
فقط، كما أن عبارة "كلا أو بعضا" الواردة فیھا، تعني أن البیانات التي یجوز أن تتضمنھا الإعلانات الانتخابیة، إما أنھا تقدم بشكل كلي أو جزئي،

دون إمكانیة تجزيء بیانات لائحة الترشیح من خلال إظھار بیانات بعض المترشحین بھا دون الباقي؛

وحیث إن الطاعن أدلى، رفقة عریضتھ بمحضر لمعاینة اختیاریة منجز من قبل مفوض قضائي في 4 أكتوبر 2021، ومرفق بصور مستخرجة من
صفحات لحسابین بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، تم فیھ معاینة منشور انتخابي للمطعون في انتخابھ السید عبد الحق الشفیق، یتضمن صورتھ مع
صورة مرشح آخر فقط ودعوة صریحة للتصویت لفائدتھما مع رمز الحزب الذي ینتمیان إلیھ، وكذا منشورین انتخابیین للمطعون في انتخابھ السید

اسماعیل بنبى، یتضمنان صورتھ لوحده وبجانبھا عبارات دعائیة مع رمز الحزب الذي ینتمي إلیھ؛

وحیث إنھ، لئن كان المشرع لم یحدد شروط استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في الحملات الانتخابیة، فإن المواد المنشورة عبرھا، باعتبارھا
وسائل للتواصل، تخضع للضوابط التي تسري على البرامج المقدمة بواسطة سائر الوسائل المستخدمة في الحملات الانتخابیة؛

وحیث إن المطعون في انتخابھما، اللذین متعا بالتواجھیة وحقوق الدفاع، توصلا بعریضة الطعن المتضمنة للمآخذ المثارة ضدھما واطلعا على
مرفقاتھا، أدلیا بمذكرتین جوابیتین بسطا فیھما ردھما على كل الادعاءات الموجھة لھما، باستثناء ما یتعلق بھذا المأخذ، مما یستفاد منھ عدم

منازعتھما فیما ورد فیھ، كما أنھما لم یدلیا بأي إعلان انتخابي یتضمن صور جمیع المترشحین معھما في لائحتي ترشیحھما، مما یبقى معھ المأخذ
قائما في حقھما؛

وحیث إن عدم توزیع أو نشر إعلانات انتخابیة تتضمن صور وبیانات المترشحین بلائحتي الترشیح، یعد مناورة تدلیسیة ھدفھا إخفاء صور
وبیانات باقي المترشحین في لائحتي الترشیح للتأثیر على إرادة الناخبین، مما یشكل، إخلالا بصدقیة وشفافیة الاقتراع؛

وحیث إنھ یتعین، تبعا لذلك، التصریح بإلغاء انتخاب السیدین عبد الحق الشفیق واسماعیل بنبى عضوین بمجلس النواب؛

ومن غیر حاجة إلى البت في باقي المآخذ المثارة من قبل الطرف الطاعن في مواجھة المطعون في انتخابھما المذكورین؛

حول الطعن الموجھ ضد السید محمد شفیق ابن كیران:

في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابیة:

حیث إن ھذه المآخذ تتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابھ، قام بتوزیع منشور انتخابي یتضمن صورتھ لوحده، واستمر في حملتھ الانتخابیة
بھذه الكیفیة على مواقع التواصل الاجتماعي، "صوتا وصورة"؛ طیلة یوم الاقتراع، وعلق ملصقات انتخابیة على حائط مراكز التصویت



(المدارس) بقیت كذلك طیلة یوم الاقتراع وبعده، الشيء الذي یعد مناورة تدلیسیة الغرض منھا التأثیر على إرادة الناخبین، ویشكل خرقا سافرا
لمصداقیة وشفافیة ونزاھة الاقتراع؛

لكن،

حیث إنھ، لئن أدلى الطاعن تعزیزا لادعائھ بمحضر معاینة اختیاریة منجز من قبل مفوض قضائي في 4 أكتوبر2021، یفید وجود رمز الحزب
الذي ترشح باسمھ المطعون في انتخابھ بالخانات المخصصة لتعلیق الإعلانات الانتخابیة بمجموعة من المدارس التي كانت مراكز للاقتراع

بالدائرة الانتخابیة المعنیة إلى غایة یوم إجراء المعاینة، وأرفق المحضر المذكور بصور مستخرجة من صفحات لحساب بأحد مواقع التواصل
الاجتماعي یحمل اسم الحزب المذكور، تم فیھ معاینة منشورات انتخابیة للمترشح الفائز، تتضمن صورتھ لوحده ورمز الحزب الذي ینتمي إلیھ مع

عبارات دعائیة، فإن ھذا الأخیر أنكر في مذكرتھ الجوابیة ھذا الادعاء، وأدلى من جھتھ بإعلانین انتخابیین یتضمنان صور وبیانات جمیع
المترشحین في لائحة ترشیحھ؛

وحیث إن ادعاء استمرار الحملة الانتخابیة في منصة التواصل الاجتماعي صوتا وصورة طیلة یوم الاقتراع جاء مجردا من أیة حجة تسنده؛ 

وحیث إن الطاعن لم یثبت بأیة حجة، أن المطعون في انتخابھ قام بتعلیق الإعلانات الانتخابیة یوم الاقتراع، وأنھ فضلا عن ذلك، فإن المادة 33 من
القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب، حددت أجل خمسة عشر یوما لإزالة الإعلانات الانتخابیة، مما یكون معھ استمرار تعلیق الإعلان

الانتخابي یوم الاقتراع لا یشكل في حد ذاتھ أیة مخالفة للقانون؛

وحیث إنھ، بناء على ما سبق، تكون المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابیة غیر مرتكزة على أساس صحیح؛

في شأن المأخذین المتعلقین بسیر الاقتراع:

حیث إن ھذین المأخذین یتلخصان في دعوى، من جھة، أنھ تم "ملاحظة" وسطاء یوزعون المال على الناخبین لفائدة المطعون في انتخابھ،
وأشخاص غرباء یجوبون ساحات مراكز التصویت ویحثونھم على التصویت لفائدة ھذا الأخیر، بل تعدى الأمر ذلك إلى "الضغط اللفظي" والتأثیر

المادي لاستمالة ھؤلاء، وأن السلطات المختصة لم تتدخل رغم إخبارھا من طرف الطاعن مما أضر بالعملیة الانتخابیة، ومن جھة أخرى، أنھ لم
یتم إشعار كثیر من المواطنین بمكاتب التصویت مما أدى إلى تجمھرھم داخل الساحات، إذ استغل بعض أعوان السلطة احتفاظھم بتلك الإشعارات

لتوجیھ الناخبین للتصویت لفائدة المنتخب المعني، مما یشكل مخالفة للقانون؛

لكن،

حیث إن الطاعن لم یدعم ادعاءه سوى بإفادة صادرة عن إحدى المواطنات، لا تنھض وحدھا حجة كافیة لإثبات الادعاء مما یكون معھ المأخذان
غیر قائمین على أساس صحیح؛

في شأن المأخذین المتعلقین بفرز الأصوات وتسلیم المحاضر:

حیث إن ھذین المأخذین یتلخصان في دعوى، من جھة، دخول بعض المواطنین إلى مراكز التصویت بعد انتھاء الوقت القانوني، وملاحظة
"مراقبي" الطاعن في مكاتب التصویت لتناقض بین ما ھو مسجل في بعض المحاضر مع ما ھو مسجل "بالمحضر الرسمي" وأن ھذه العملیة
كانت عامة في كل مكاتب التصویت، كما أن النصیب الأوفر من الأوراق الملغاة كان لفائدة ھذا الأخیر، ومن جھة أخرى، عدم تسلیم محاضر

التصویت الرسمیة "لمراقبي" الطاعن مما یعتبر خرقا للقانون ویضر بمصداقیة العملیة الانتخابیة ونتائجھا؛

لكن،

حیث إنھ، من جھة أولى، فإن الادعاء جاء عاما، لعدم تحدید أرقام ومقار مكاتب التصویت المعنیة، ومن جھة أخرى، فإن عدم تسلیم نسخ من
المحاضر، على فرض ثبوتھ، ھو إجراء لاحق على العملیة الانتخابیة، ولیس من شأن عدم التقید بھ، في حد ذاتھ، أن یؤدي إلى إلغاء نتیجة

الاقتراع، مما یكون معھ المأخذان المتعلقان بفرز الأصوات وتسلیم المحاضر غیر جدیرین بالاعتبار؛

لھذه الأسباب:

 أولا- تقضي:

 - بإلغاء انتخاب السیدین عبد الحق الشفیق واسماعیل بنبى عضوین بمجلس النواب، على إثر الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة
الانتخابیة المحلیة "عین الشق" (عمالة مقاطعة عین الشق)، وتأمر بتنظیم انتخابات جزئیة في ھذه الدائرة بخصوص المقعدین اللذین كانا یشغلانھما

عملا بمقتضیات المادة 91 من القانون التنظیمي المتعلق   بمجلس النواب؛

- برفض الطلب الذي تقدم بھ السید عبد الحق ھلال الرامي إلى إلغاء انتخاب السید   محمد شفیق ابن كیران عضوا بمجلس النواب؛

ثانیا- تأمر بتبلیغ نسخة من قرارھا ھذا إلى السید رئیس مجلس النواب، وإلى الجھة الإداریة التي تلقت الترشیحات بالدائرة الانتخابیة المذكورة
وإلى الأطراف المعنیة وبنشره في الجریدة الرسمیة.



وصدر بمقر المحكمة الدستوریة بالرباط في یوم الثلاثاء 28 من ذي القعدة 1443

(28 یونیو 2022)

الإمضاءات

اسعید إھراي

عبد الأحد الدقاق                الحسن بوقنطار                 محمد بن عبد الصادق

محمد الأنصاري                         ندیر المومني                          لطیفة الخال       

الحسین اعبوشي                      محمد علمي                       خالد برجاوي

 


